
 في الحدث المحلي4
LOCAL EVENTS

ــــــة ــــــوجــب ــــــاب الم وجــــــاء في الاســب
لصدور هذا القانون 

ان الغــــايــــة الاســــاسـيــــة مــنه هـي
ضـمــــان الحـمــــايـــــة القــــانــــونـيــــة
للــنـــــاس كـــــافــــــة، بعــــــد ان اظهـــــر
ـــــــواردة في تــــطـــبـــيـق الأحــكـــــــام ال
الـلائحــــة الـتـنــظـيـمـيــــة رقـم 12
لــسنـــة 2004 ان هنــاك نقـصــاً في
بعض مـوادها، يـتعين استكـماله،
ــــــــراً يـجـــب اخـــتــــــــزالـه، وتـــــطــــــــوي
وغـمـــوضــــاً في بعــض الـنــصـــوص
يــستــوجب تـوضـيحه بمــا يتلاءم
ونهج القـانـون العـراقي، ويـسـايـر

التشريع الحديث في اتجاهاته.
وسـبـق للـــسـيــــد رئـيــــس الهـيـئــــة
احـمـــد الـبـــراك ان اشـــار في احـــد
تـصـــريحـــاته الــصحفـيــة الــى ان
القــــانــــون ســيعــــالج الـكـثـيــــر مـن
الاضــرار والنـواقـص التـي رافقت
تطـبيق القـانــون السـابق للهـيئـة
وفيمـا يلي نص القانـون الجديد

حيث تم ارفاقه بالاميل.

قرار رقم )2( 
باسم الشعب 

مجلس الرئاسة 
بـنـــاءً علـــى مـــا اقـــرته الجـمعـيـــة
الوطنيـة طبقاً لأحكام الفقرتين
ـــــــــادة الــــثـــــــــالــــثـــــــــة )آ-ب( مــــن الم
والثلاثين من قـانون ادارة الدولة
العــراقيــة لـلمــرحلــة الانـتقــاليــة
واستنـاداً لأحكـام  المادة الـسابـعة
ـــــــــون ادارة والــــثـلاثــــين مــــن قـــــــــان

الدولة.
قـرر مجلـس الـرئـاسـة بـالاكثـريـة
بجلـسـته المـنعقـــدة بتــاريخ 1/9/

2006.
اصدار القانون الآتي:
رقم )2( لسنة 2006 

قــــــانــــــون حل نــــــزاعــــــات الملـكــيــــــة
العقارية 

الفصل الاول 
الأحكام التمهيدية 

ــــــــــة ــــــــــادة- 1- اولاً- تحـل هــــيــــئ الم
نــزاعــات الملـكيـــة العقــاريـــة محل
هـيـئــة دعــاوى المـلكـيـــة العــراقـيــة
ـــــــة بمـــــــوجـــب الـلائـحـــــــة المــــــشــكـل
الـتـنـظـيـمـيــة لــسلـطــة الائـتلاف

المؤقتة رقم )12( لسنة .2004
ثـانيـاً- ترتـبط هيـئة حل نـزاعات
الملكيـة العقاريـة بمجلس الوزراء
ويـــرأسهـــا مـــوظف بـــدرجـــة وزيـــر
حــــاصـل علــــى شهــــادة جــــامعـيــــة

اولية في القانون على الاقل.
ثالثاً- تحدد التشكيلات الادارية

والقضائية للهيئة بنظام .
رابـعـــــــاً- يــكـــــــون مــكـــتـــب اقـلـــيـــم
كــــــردســتــــــان احــــــد الــتــــشـكـــيلات
الاداريــة للهـيئــة وتـتبـعه المكــاتب

في محافظات الاقليم.
المــادة- 2- يقـصـد بـالمـصـطلحـات
الآتـيــــة المعـــانـي المـــؤشــــرة إزاء كل

منها:-
اولاً- الهـيئـة: هـيئـة حل نـزاعـات

الملكية العقارية.
ثـانياً- الهيئـة التمييزيـة: الهيئة
المخـتــصـــة بـنــظـــر الاعـتـــراضـــات
والــطعـــون المــتعـلقـــة بــــالقـــرارات
والأحكـــام الـصـــادرة مــن اللجـــان

القضائية.
ثــــالـثــــأ- الـلجـنـــــة القــضــــائـيــــة:
الـلجـنـــة المخـتــصـــة بـــالـنــظـــر في
دعاوى الملكية العقـارية وحسمها

.
رابعاً- فـروع الهيئة: فـروع الهيئة
ــــــــة في المحــــــــافـــــظــــــــات والاقـــــضـــي
والنواحي بموجب هذا القانون .
خـــــامــــســـــاً- الـعقـــــارات: وتــــشــمل
الحقوق العينية الاصلية الواردة
في الفقرة )1( من المادة )68( من
أحكــام القــانــون المــدنـي العـــراقي

رقم )40( لسنة 1959 النافذ.
ـــــــى وزارة ـــــــول ـــــــادة- 3- اولاً- تـــت الم
المـــاليــة دفـع مبــالغ الـتعــويـضــات
الملـــــزمـــــة لـلحـكـــــومـــــة بمـــــوجــب
القـرارات الـصــادرة وفقــاً لأحكـام

هذا القانون.
ثــانـيــاً- تــؤمـن الحكــومـــة كل مــا
ــــــالغ ــــــاجه مــن امــــــوال ومــب تحــت
لتـسهيـل تنفيـذ مهـامهـا الادارية
وتـــأمـين الابـنـيـــة المـنـــاسـبــــة لهـــا

ولفروعها لغرض اداء عملها.

الفصل الثاني
المـــــادة- 4- تـــســـــري أحـكـــــام هـــــذا
الـقانـون علـى المطـالبـات الواقـعة
على العقارات المشمولة به خلال
ـــــــرة مـــن 17/ تمـــــــوز/ 1968 الـفـــت
ولغـايـة 9/نـيسـان/ 2003 وتـشمل

ما يلي:
ـــــــصــــــــــــــادرة اولاً- الــعــقــــــــــــــارات الم
والمحجــوزة لاسـبــاب سـيــاسـيــة او
عـــرقيــة او علــى اســاس الـــدين او
المـذهب او أي حالات تمت نتيجة
لــسـيـــاســـات الـنـظـــام الــســـابق في
الـتهـجيــر العـــرقي والـطــائـفي او

القومي.
ثــانيــاً- العقــارات المتـولـى عـليهـا
بـــدون بـــدل او المــسـتـمـلكــــة بغـبن
فـــــاحـــــش او خلافــــــاً للاجـــــراءات
القــانــونـيــة المـتـبعــة للاسـتـملاك
ويـــسـتـثـنــــى مـن ذلـك الـعقــــارات
المـــسـتــــولــــى علــيهــــا وفق قــــانــــون
ـــــــا ـــــــزراعـــي وقــــضـــــــاي الاصـلاح ال
الـتعــويـض العـينـي والاستـملاك
لاغــراض المـنفعــة العــامــة والـتي

استخدمت فعلاً للنفع العام.
ثـالثاً- عقارات الـدولة المخصصة
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احـتـيــــالـيــــة وفق أحـكــــام قــــانــــون
العقوبات النافذ.

ـــــــادة ـ30ـ  يـقـــــــدم الاشـخـــــــاص الم
المقيمـون خـارج القطـر طلبـاتهم
وفقــا لأحكــام هــذا القــانــون الــى
فـــروع الهـيـئــة الـتـي يـتـم فـتحهــا
لهـذا الغرض او بـواسطـة مقرات
البعثات الدبلوماسية العراقية.

ــــــادة ـ31ـ تمــتـــنع المحــــــاكــم مــن الم
الـنـظـــر في الـــدعـــاوى المــشـمـــولـــة
بــــأحكـــام هـــذا القـــانـــون وعلـيهـــا
احــالتهـا الـى اللجــان القضـائيـة
ـــــــة خـلال مـــــــدة نـفـــــــاذ في الـهـــيـــئ

القانون.
المـــادة ـ32ـ يــشـغل رئـيـــس الهـيـئـــة
اعلـــــى مــنـــصــب فـــيهـــــا يــتـــــولـــــى
الاشـــراف علـــى كـــافـــة نــشـــاطـــات
الهـيئــة وفــروعهــا وله اسـتحــداث
او الــغـــــــــــــاء اي مــلاك وظـــــيــفـــــي

يقتضيه عمل الهيئة.
المـادة ـ33ـ لــرئيـس الهـيئـة اصـدار
الـتـعلـيـمـــــات لـتــــسهــيل تــنفـيـــــذ

أحكام هذا القانون.
المـــــادة ـ34ـ تــــســـــري أحـكـــــام هـــــذا
القـانـون علـى قــرارات التعــويض
الصـادرة مـن اللجـان الـقضــائيـة

قبل نفاذه وكما يلي:
أـ القـرارات التي لم تحـدد الجهة
المـســؤولــة عـن دفع الـتعــويـض او
الـتي لم تحـدد مقـدار التعـويض
او التي اعطت الحق لاحد طرفي
الــــــدعــــــوى بمــــــراجعــــــة المحــــــاكــم

المدنية للمطالبة بالتعويض.
ب ـ القــرارات المـتـضـمـنـــة تقــديــر
مبـالغ التعـويض بـوقت المـصادرة
والاستملاك او الاسـتيلاء وليس

بوقت اقامة الدعوى.
ت ـ القــــرارات الـتـي صــــدرت بــــرد
دعــــاوى المــطــــالـبــــة بــــالــتعــــويــض
استـنادا للائحـة التنـظيميـة رقم

12 لسنة 2004 الملغاة.
المــادة ـ 35ـ تــســـري أحكــام قــانــون
الخــدمــة المــدنـيــة رقـم 24 لــسـنــة
ـــــــــون المـلاك رقـــم 25 1960 وقـــــــــان
لــسـنـــة 1960 وقـــانـــون انــضـبـــاط
ــــــة والـقــــطــــــاع ــــــدول مــــــوظـفــي ال
الاشـتــراكـي رقـم 14 لــسـنــة 1991
وقـانـون الـتقـاعـد المـدنـي رقم 33
ــــــة 1966 علــــــى مــنــتــــســبــي لــــســن

الهيئة.
المــــادة ـ 36ـ تـلغــــى كــــافــــة قــــرارات
مـجلــــس قــيـــــادة الــثـــــورة المــنـحل
والاثـار التـي ترتـبت عليهـا والتي

تتعارض وأحكام هذا القانون.
المــادة ـ 37ـ تــشكل لجــان في هـيئــة
حل نـــزاعـــات المـلكـيـــة الـعقـــاريـــة
للنظر في المطالبات الواقعة على
العقارات المـشمولـة بهذا الـقانون
ــــــرة مــن 14/ تمــــــوز/ خـلال الـفــت
1958 ولغـــايـــة 16/ تمـــوز / 1968
ويـــنــــظـــم عـــمـل هـــــــذه الـلـجـــــــان

بملحق لهذا القانون.
المادة ـ 38ـ على الهـيئة التمـييزية
الـــرجـــوع الــــى فقهـــاء الــشـــريعـــة
والاخـــذ بــــآرائهــم اذا طلـب احـــد

اطراف الدعوى ذلك.
المـــــــــــادة ـ39ـ تـلـغـــــــــــى الـلائـحـــــــــــة
الــتــنـــظــيــمــيـــــة 12 لــــســنـــــة 2004
الــصــــادرة مــن سلــطــــة الائــتلاف

المؤقتة.
المـــادة ـ 40ـ يلغــى الامـــر رقم )22(
لـسنــة 2004 الصـادر عـن مجلـس

الوزراء.
المــــادة ـ41ـ يــنفــــذ هـــــذا القــــانــــون
ــــــاريخ نــــشــــــره في اعــتــبــــــارا مــن ت

الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
ان الغـايـة الاسـاسيـة مـن مشـروع
القـــانـــون هـي ضـمـــان الحـمـــايـــة
القانـونية للنـاس كافة وقـد ظهر
ـــــــواردة في تــــطـــبـــيـق الأحــكـــــــام ال
اللائحــة الـتـنـظـيـمـيــة رقـم )12(
لــسنـــة 2004 ان هنــاك نقـصــا في
بعـض مـوادهــا يتعـين استـكمــاله
وتطويلا يجب اختزاله وغموضا
في بعـض الـنـصـــوص يــسـتـــوجـب
ـــــــوضـــيـحـه بمـــــــا يـــتـلاءم ونـهـج ت
ــــــون العــــــراقــي ويــــســــــايــــــر القــــــان
التـشــريع الحــديث في اتجـاهــاته
وان مــن نـــصــــــوصهـــــا مــــــا تعـــــوزه
الـــــدقـــــة في الـــتعــبــيـــــر والـكـــــشف
بـــوضـــوح عــن الغـــرض ممـــا كـــان
مثارا للخلاف في وجهات النظر.
وقد تضمن مشـروع القانون اسم
الهـيـئــــة حـيـث جــــاء مـنـــسجـمــــا
وقــانــون ادارة الــدولـــة للـمـــرحلــة
الانـتقــالـيــة كـمــا عـــالج المــشــروع
تشـكيل اللجـان القضـائيـة حيث
ان مـديرية عقـارات الدولة او من
ينـوب عنهـا هي احـد التـشكيلات
العــــائــــدة الــــى وزارة المــــالـيــــة وان
هناك دعاوى كثيرة الخصم فيها
وزارة المـــاليـــة كمــا عــالج المـشــروع
تعـــــويــض المـــشــتـــــري الاول وازال
جهــالــة وقـت تقــديــر الـتعــويـض
واعـتبــر وقت اقـامـة الـدعـوى هـو
المعيــار لتقـديــر التعــويضـات وتم
ايـضــا تحــديـــد الجهـــات الملــزمــة
بـــدفع الـتعــويـضــات. كـمــا عـــالج
ـــــــالقــــــرارات المـــــشــــــروع الــــطعــن ب
الصـادرة مـن اللجـان الـقضــائيـة
والمكتـسبـة الـدرجـة القـطعيـة لمن
كـان متعديـا اليه الحكم او مـاسا
بـحقـــــوقه ولـم يـكـن خــصـمـــــا في
الدعوى كما سـاير المشروع قانون
المـــــرافعــــات المــــدنـيــــة الـنــــافــــذ في
ــــــطـعـــــن تحــــــــــــديــــــــــــده  لمــــــــــــدة ال
ــــــــــــى الحـــكـــــم والاعـــــتــــــــــــراض عـل

الغيابي.
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مـجلـــــس القـــضــــــاء الاعلـــــى مــن
ـــــــالخـــــــدمـــــــة أو المــــــســـتـــمـــــــريـــن ب
المتقاعدين يسمى احدهم رئيساً
للهيئـة التمـييزيـة وآخر نـائباً له
علـى ان يتم تــرشيح اثنـين منهم
من قبل حـكومـة اقليـم كردسـتان
وتكــون هــذه الهـيئــة مـسـتقلــة في
قـضــائهــا عـن محـكمــة الـتمـييــز
كـمــــا يــــرشح عــضــــوان احـتـيــــاط
يـحـلان مـحـل مـــــن يـــــتـخـلـف أو
يـــتغــيــب مــن اعـــضــــــاء الهــيــئــــــة
الـتـمـيـيـــزيـــة لأي سـبـب كـــان وفي
ــــــة تغــيــب رئــيـــــس الهــيــئــــــة حــــــال

التمييزية يحل نائبه محله.
ــــــــة ــــــــادة- 18- تـــتـخــــــــذ الـهـــيـــئ الم
الـتـمـيـيـــزيـــة قـــراراتهـــا بـــأغلـبـيـــة

الاصوات.
ـــــــة ـــــــادة- 19- تـخـــتــــص الـهـــيـــئ الم
الـتمـييـزيـة بـالـنظـر في الـطلبـات

الاتية:
أ- الـطعــون المـتـعلقــة بـــالقــرارات
والأحكـــام الـصـــادرة مــن اللجـــان

القضائية.
ب- نقل الــدعــوى مـن لجنــة الــى

اخرى .
ـــــــــة ـــــــس الـلـجــــن ت- تــــنـحــــي رئــــي

القضائية.
ث- رد القضاة.

ج- اعطاء الراي الاستشاري.
ــــــة ــــــرئـــيــــــس الـهـــيـــئ ــــــادة ـ 20ـ ل الم
التمييزيـة النظر في طلب تنحي
عضـو الهيئة التمييـزية عن نظر
الـدعـوى وفي حـالــة تنحـي رئيـس
الهيئـة التـمييـزية يـكون مـجلس
القضاء الاعلـى مختصاً بـالنظر

في طلبه.
المــادة ـ21ـ تـصــدر قـــرارات الهـيـئــة
الـتـمـيـيـــزيـــة بـتـــأيـيــــد القـــرار او
ـــــــز او تـعـــــــديـلـه او الحــكـــم المـــمـــي
تبـديله ويكـون قـرارهـا بـالتعـديل
او الـتبــديل واجـب الاتبــاع وبــاتــاً

في حالة التاييد.
المـادة ـ22ـ عند صـدور قرار الهـيئة
الـتـمـيـيـــزيـــة يقـــوم فـــرع الهـيـئـــة
بـــاحـــالـــة اضـبـــارة الـــدعـــوى الـــى
الحــاسـبـــة الالكـتــرونـيــة لادخــال

البيانات اللازمة.
المـادة ـ23ـ يقبل الـطعن بـالأحكـام
الصـادرة مـن اللجـان الـقضــائيـة
بطـريق اعـادة المحاكـمة او طـريق
اعـتـــــراض الغـيـــــر وفق الأحـكـــــام

الواردة في قانون المرافعات.

الفصل السابع
تنفيذ القرارات والأحكام
المـــــادة ـ24ـ اولاـ تـــنفــــــذ القـــــرارات
والأحـكـــــام المـكـتـــسـبـــــة الـــــدرجـــــة
القـــطعــيـــــة في دوائـــــر الــتــنفــيـــــذ
والــتــــــسجـــيل الـعقــــــاري طـــبقــــــا
لاخــتـــصـــــاصــــــات كل دائــــــرة وفق

أحكام القانون.
ثانيا ـ يمنح شاغل العقار مدة لا
تــــزيــــد عـن )90( يــــومــــا لـلاخلاء
وتـــــسلــيــم الـعقــــــار خــــــالــيــــــا مــن
الشـواغل، تبدأ اعتبـارا من تاريخ

التبليغ بالتنفيذ.

الفصل الثامن
الأحكام الختامية

المـــادة ـ25ـ يـتـم الـنــظـــر بـــدعـــاوى
المـلكـيـــة العقــاريـــة وفقـــا لأحكــام
هــــذا القــــانــــون وتــطـبــيق أحـكــــام
قـانـون المــرافعـات المــدنيــة المعـدل
رقـم )83( لــسـنـــة 1969 فـيـمـــا لـم
يــــــرد به نــص وقـــــانـــــون الاثــبـــــات
المعــدل رقـم )107( لــسـنــة .1979

فيما لم يرد به نص.
المــــــادة ـ26ـ تـعفــــــى عـــملــيــــــة نـقل
الـعقـــار الـــذي صـــدر فـيـه حكـمـــا
بــاتــا بمــوجـب هــذا القــانــون مـن
ضـــريبــة الــدخل او ضـــريبـــة نقل
الـعقـــار او ايـــة ضـــرائـب او رســـوم

اخرى.
ـــــــاي نــــص ـــــــادة ـ27ـ لا يـعـــمـل ب الم

يتعارض وأحكام هذا القانون.
المــادة ـ28ـ اولاـ يجــوز لـلمـــدعي او
من يمـثله قانـونا سحب الـدعوى
او جـــزء مـنهـــا في اي وقـت يــشـــاء
وحتـى صـدور القـرار مـن اللجنـة

القضائية.
ثــــــانــيــــــاـ يـكــــــون قــــــرار الـلجــنــــــة
القضـائيـة بالمـوافقـة علـى سحب
الدعوى قطعيا ولا يجوز الطعن

فيه.
ثـالثـاـ يكـون سحب الـدعـوى وفق

استمارة معدة لهذا الغرض.
المـــــادة ـ29ـ يعــــاقــب كل مــن يقـيـم
دعـــوى بـنـيـــة سـيـئـــة وبـــأســـالـيـب
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ـــــــــديـه ممـــــــــارســـــــــة في الـعــــمـل ول
الـقانـوني أو مهنـة  المحامـاة مدة

لاتقل عن عشر سنوات.
المـــــادة- 10- تــنـــظـــــر الـلجــنـــــة في
الـدعـاوى المعـروضـة امـامهـا بعـد
عقــــد جلــســـة مــــرافعـــة ولـــو لمـــرة
واحـــدة ولهـــا حق الانـتقـــال الـــى
مـــــوقع الـعقـــــار ضـمـن مـنـــطقـــــة
اعمـالهـا للاسـتمـاع الـى الأقـوال

الضرورية في حسم الدعوى.
ـــــــة ـــــــادة- 11- تـــنــــظـــــــر الـلـجـــن الم
الـقضــائيـة في الـدعـوى في حـالـة
عــــــدم حـــضــــــور الخـــصــــــوم بعــــــد
الـتـحقق مـن صحـــة الـتـبلـيغـــات
ولهــا حق تـصــدر القــرار المنــاسب
لحــــســم الــــــدعــــــوى علــــــى ضــــــوء
المستندات والمستـمسكات المقدمة
ــــــــــدعــــــــــوى ــــــــــرك ال ولا يـجــــــــــوز ت
للـمـــراجعــة وابـطـــالهــا في حــالــة
حضور أي من طرفي الخصومة.

ـــــــادة  -12 –اولاً- إذا حــــضـــــــر الم
المـدعي ولـم يحضـر المـدعـى عليه
رغــم تـــبلــيـغه تـــصــــــدر الـلجــنــــــة
قرارها غيـابياً بحق المـدعى عليه

ولـه حق  الاعتـراض علـى القـرار
الصـادر خلال مـدة )عـشـرة ايـام(
اعتباراً من اليـوم التالي لتبليغه

أو اعتباره مبلغاً.
ثــانـيــاً- إذا لـم يقــدم الاعـتــراض
علـى الحكـم الغيــابي خلال المـدة
المقــررة في اولاً اعلاه أو كـــان غيــر
مـشـتمل علـى اسبـاب الاعتـراض
تحكــم اللجـنـــة القـضـــائـيـــة بـــرد
الاعتـراض شكلاً، وبعكـسه تنـظر
ــــــراض وفـقــــــاً ــــــالاعــت ــــــة ب الـلـجــن
للقانون بتأييد الحكم أو ابطاله
وتعـــديله علــى حـســاب مـقتـضــى

الاحوال.
ـــــــــة ـــــــــادة- 13- تـعـقـــــــــد الـلـجـــن الم
القـضـــائيــة جلـسـتهــا لـلنـظــر في
الـدعـوى ويـصــدر رئيـس اللـجنـة
قــــــراره بحــــســم الـــــدعــــــوى وفقـــــاً
للقـــانـــون، ولعـضــــوي اللجـنـــة أو
احدهما حق تدوين مخالفته في
ورقـــــة مــــســتـقلـــــة أذا ابـــــدى رأيـــــاً

مخالفاً.
ـــــــــادة- 14- تــكـــــــــون الـقـــــــــرارات الم
الصــادرة من الـلجنـة الـقضــائيـة
قطعية وملزمـة يطعن فيها امام
الهـيـئــــة خلال مــــدة )30( يــــومــــاً
اعتباراً من اليـوم التالي للتبليغ

بالقرار أو اعتباره مبلغاً.
المـــادة-15- علـــى رئـيـــس اللجـنـــة
القـــضـــــائــيــــــة وضع اشـــــارة عـــــدم
الـتـصــرف علـــى العقــار مــوضــوع
الــــدعــــوى، وذلـك بــــاشعــــار دائــــرة
الـتــــسجــيل الـعقــــاري المخـتــصــــة

بذلك عند إقامة الدعوى.
المــــادة- 16- يكـــون الـــوارث نـــائـبـــاً
عن بقيـة الورثة إذا اقـام الدعوى
بـاسمه للـمطـالبـة بـاعـادة ملكيـة

العقار.
الفصل السادس
الهيئة التمييزية

ــــــة ــــــادة- 17- تـــتــــــشـكـل الـهـــيـــئ الم
الـتمـييـزيـة مـن سبعــة قضــاة من
الــذين مـارسـوا الـعمل الـقضــائي
في مـحكـمــة الـتـمـيـيــز يـــرشحهـم
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مـــســتـــــوفــيـــــاً لـكـــــافـــــة الـــشـــــروط
المطلوبة في الاستمارة.

رابـعاً- يطـلب فرع الهـيئة تقـريراً
مفـصلاً عن الـتصـرفـات الـواقعـة
علـى العقار موضـوع الدعوى من
ــــــسـجـــيـل الـعـقــــــــاري ــــــــرة الـــت دائ

المختصة.
خـــــامـــســـــاً- يقـــــوم فـــــرع الهـيـئـــــة
بتدقيق استمارة الدعوى وتقرير
الــتـــــسـجــيـل الـعـقــــــاري لـغــــــرض
الـتــأكــد مـن اسـتـيفــاء الــشــروط
المـــطلــــوبــــة ثـم تـــسـجل في سـجل
الـــطلـبـــــات ويفـتـح لهــــا اضـبــــارة
يوضـع عليها رقم خـاص ويعطى
مقدم الطلب وصل تسلم بذلك.
ســــادســــاً- يـتــم اداخل اسـتـمــــارة
الدعـوى والمعلومـات الواردة فـيها
ـــــــــة ـــــــــة الالــكــــتـــــــــرونــــي الحـــــــــاســــب
)الكـــومـبـيـــوتـــر( ومـن ثـم تــــرسل
الـنــــسخــــة الالـكـتــــرونـيــــة لــتلـك
الـبـيـــانـــات الـــى قــسـم الحـــاسـبـــة

المركزي في مقر الهيئة.
سابعـاً- يقوم فـرع الهيئـة بتبليغ
المـدعــى علـيه بمـوضـوع الـدعـوى

لغـرض الاجـابـة خلال مـدة )15(
يـــــوم تــبـــــدأ مــن الــيـــــوم الــتـــــالــي
لـتـبلــيغه أو اعـتـبـــاره مــبلغـــاً وفق
استمـارة الاجـابـة المعـدة مـن قبل

الهيئة.
ثامناً- يقوم فرع الهيئة المختص
بـادخال ورقـة تبلـيغ المدعـى عليه
واستمـارة الاجـابـة الـى الحـاسبـة

الالكترونية.
تــاسعــا- تحـــال اضبــارة الــدعــوى
الـى اللجنـة القضـائيـة المختـصة

للنظر فيها وفقاً للقانون.
عـاشـراً- تجـري الـتبـليغـات وفقـاً
لاجـــــراءات الــتــبلــيغ المــتــبعـــــة في

قانون المرافعات المدنية النافذ.
حــادي عــشــر- عـنــد صــدور قــرار
اللجنـة  القضائيـة تحال اضبارة
ــــــــة ــــــــى الحــــــــاســـب ــــــــدعــــــــوى ال ال
الالكـتــرونـيــة لادخــال الـبـيــانــات

اللازمة.
ـــــــة ـــــــادة- 8-أ- تــــــشـجـع الـهـــيـــئ الم
الـصلـح أو التـســويــة الــرضـــائيــة
للنـزاعـات العقـاريـة الـواقعـة بين
اطـــراف الـــدعـــوى وفق اسـتـمـــارة
معــــــدة لهــــــذا الغــــــرض وبمــــــا لا
يـتعـــارض مع القــانــون والـنـظــام

العام والاداب العامة.
ب- تقــــوم الـلجـنـــــة القــضــــائـيــــة
بـــتـــــصــــــــديـق الاتـفــــــــاق في الحـل
الــــرضــــائـي الـــــواقع بـين اطــــراف
الـــدعــــوى ويكـــون قـــرارهـــا قــــابلاً

للتمييز.
الفصل الخامس
اللجنة القضائية

ــــــــة ــــــــادة- 9- تـــتــــــشــكـل الـلـجـــن الم
القضائية من :

ـــــــس اولاً- قـــــــــاض يـعــــيــــنـه مـجـل
القـضـــاء الاعلـــى ويكــون رئـيــســا

لها.
ثــانـيــاً- مــديــر دائــرة الـتــسجـيل

العقاري أو من ينوب عنه.
ثــالثـا- مــوظف قـانــوني يــرشحه
رئيـس الهيئـة من العـاملين فـيها
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المـالك الحـالـي قيمـة العقـار قبل
هدمه وقت إقامة الدعوى.

ب- الـتعـويـض عن قـيمــة العقـار
بــالحــالــة الـتـي كـــان علـيهــا وقـت
المصـادرة وبما يعـادل قيـمته وقت
إقامة الـدعوى وتلزم الجهة التي

باعت العقار بدفع التعويض.
ثـــالـث عــشـــر- أ- إذا كــــان العقـــار
المصـادر أو المستـولى عليـه عرصة
خــالـيــة واحــدث فـيهـــا بعـــد ذلك
مشيـدات وكانت قيمتـها اكثر من
قـيـمـــة العـــرصـــة فـيـبقـــى العقـــار
بــــــاســم مــــــالــكه الحــــــالـــي وتلــــــزم
الجهـــــة الــتــي بـــــاعــت العـــــرصـــــة
)أولاً( بـتعــويـض المــالك الأصـلي

قيمتهاوقت إقامة الدعوى.
ب- امـا إذا كــانت قـيمــة العـرصـة
اكثــر من قـيمـة المــشيــدات فيعـاد
الـعقــــار للـمـــالـك الأصلـي أرضـــاً
وبـنــــاء ويلـــزم بــتعـــويــض المــــالك
الحـــالي قـيمــة المــشيــدات قـــائمــة
وقت إقـامة الدعـوى وتلزم الجهة
ــــــاعــت الـعــــــرصــــــة )أولاً( الــتــي ب
ــــــــالــك الحــــــــالـــي بـــتـعــــــــويـــــض الم

بقيـمتهـا )أولاً( بتعـويض المـالك
الأصلــي قــيــمــتهـــــا وقــت إقـــــامـــــة

الدعوى.
رابع عـشـر-1- إذا كـان العقـار قـد
اســتـــملــك خلافــــــاً للـــتعــــــاملات
القـانـونيـة أو فـيه غبن فــاحش أو
لم يـستخدم للـنفع العام عنـدئذ
يكـــون للـمــالـك الأصلـي خـيــاران

هما :- 
أ- إعـــادة مـلكـيــــة العقـــار بـــاسـمه
وفي هــذه الحــالــة يلــزم بتـســديــد
بـدل الاسـتملاك الــذي استـوفـاه
مقوماً بالذهب وبما يعادل قيمة
الـــذهب بــالـــدينــار العــراقـي وقت

إقامة الدعوى امام الهيئة.
ب- تــــــوعــيــــضه عـــن الفــــــرق بــين
الاسـتــملاك الــــذي اسـتــــوفــــاه في
الــدعــوى الاسـتمـلاكيــة والقـيمــة
الحـقــــيـقــــيـــــــــــة لـلـعـقـــــــــــار وقــــت
الاستملاك مقومـاً بالذهب وبما
يعــادل قـيـمــة الــذهـب بــالــديـنــار
العراقي وقت إقامة الدعوى أمام

الهيئة .
2- إذا كـــان العقـــار قـــد اسـتـمـلك
خلافـاً للـتعلـيمـات القـانــونيـة أو
فــيـه غــبن فــــــاحـــــش واســتـخــــــدم
للــنفـع العـــــام عــنـــــدئـــــذ يعـــــوض
ــــــــالــك الأصـلـــي وفـق أحــكــــــــام الم
الفقـــرة- ب- مـن -1- مـن الـبـنـــد

الرابع عشر من هذه المادة.
الفصل الرابع

مهام الهيئة وفروعها
ـــــــة ـــــــادة- 7-اولاً- تـعـــــــد الـهـــيـــئ الم
اسـتـمــارة خــاصــة بــالــطلـبــات في

النزاعات العقارية .
ثــــانـيــــاً يقــــدم صــــاحـب الـعلاقــــة
)ســواء كـــان شخـصــاً طـبـيعـيــاً أو
معـنـــويـــاً( أو مـن يمـثـله قـــانـــونـــا
الـــطلـب الــــى أي فــــرع مـن فــــروع
الهـيـئـــة علــى ان تحــال الــى فــرع
الهــيــئـــــة المخــتـــص تـــبعـــــاً لمــــــوقع

العقار.
ثـــالـثــــاً- يجــب ان يكـــون الــطلـب

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ب- إعــادة ملـكيــة العقــار المصـادر
أو المــسـتـــولــــى علـيه بـــاسـمه دون
المــضــــاف إذا كــــان ممـكـنــــاً ويعــــاد
تـسجيل ملكـية العقـار المصادر أو
المــسـتــولـــى علـيه بــاسـمه ويـبقــى
سـنـــــد الملـكـيـــــة للـعقــــار المــضــــاف
بـــــاســم مـــــالــكه الحـــــالــي، وتلـــــزم
الجهـة الـتي بـاعـت العقـار )أولاً(
بعد مصـادرته أو الاستيلاء عليه
بـــالـتعـــويــض عـن قـيـمـــة الـعقـــار
الأصـلـــي مـقــــــدراً وقـــت إقــــــامــــــة

الدعوى.
ج- طلــب الــتعـــــويـــض إذا كـــــانــت
قـيـمـــة العقــار المـضــاف أكـثــر مـن
قيمة العقـار المصادر أو المسـتولى
عليـه ولا يمكن فـصلهـا دون تلف

ونفقات باهظة .
ثامـناً- إذا كـان العـقار المـصادر أو
المـستـولـى عليـه مثقلاً بقـرض أو
رهــــــــن مــــــــــــــــســـجـــلاً في ســـجـــلات
التـسجيل العقـاري فيعـاد العقار
الـــى مـــالـكه الأصلـي محـــرراً مـن
القــرض أو الــرهـن بعــد تـســديــد
قـيـمــــة الــــرهـن مـن قـبـل الجهــــة

الـتـي اسـتــــولــت علــــى الـعقــــار أو
التي باعته ولهذه الجهة الرجوع
علـــــى الـــــراهــن بقــيــمـــــة الـــــرهــن
المـســدد علـــى ان يكــون الــرهـن أو
القرض موثقاً قبل 4/9/ .2003
تـــاسعــاً- إذا كـــان العقــار المـصــادر
قــــد تم بـيـعه في مـــــزاد علـنـي ثـم
اشـتــراه مــالـكه الأصلـي أو ورثـته
أو احـــــــدهـــم يـحـق لـلـــمـــــــالــك أو
الــــورثــــة مــطــــالـبــــة الجهــــة الـتـي
بــاعت العقــار بمبلغ يعــادل مبلغ
الشـراء وقت إقامـة الدعـوى على
ان يعـــاد تـــسجـيل الـعقـــار بـــاسـم
جميع الـورثة إذا كـان قد اشـتراه

احدهم.
عـاشراً- إذا كان العـقار المصادر أو
المـــسـتــــولـــــى علــيه مـــســتخــــدمــــاً
لـلــــصـــــــالـح الـعـــــــام أو لاغـــــــراض
خيـريـة تلـزم الحكـومـة أو الجهـة
ــــــــــاعــــت الـعـقــــــــــار )أولاً( الــــتــــي ب
بتعـويض المــالك الأصلي بـقيمـة
العقـار وقت إقـامـة الـدعـوى علـى
ان يــبقــــى الـعقــــار مـــســتخــــدمــــاً

للأغراض المذكورة.
حـــــادي عــــشـــــر- إذا كـــــان الـعقـــــار
المصـادر أو المسـتولـى عليـه قد تم
تمليكه بدون بـدل أو ببدل رمزي
فــيعــــاد تــــسجــيل الـعقــــار بــــاسـم
مــالـكه الأصلـي وتـطـبـيـق أحكــام
الـبند )سـادساً( من هـذه المادة في
ــــــــة وجــــــــود اضــــــــافــــــــات أو حــــــــال

تحسينات.
ثــــــانــي عــــشــــــر- إذا كــــــان الـعقــــــار
ــــــــــداً قــــبـل المــــــصــــــــــادرة أو مـــــــشــــي
الاســتــيلاء وبــيـع بعـــــد ذلـك وتم
هــــدمه وتـــشـيـيــــد عقــــار جــــديــــد
فللمالـك الأصلي احد الخيارين

هما:
أ- نقل ملكـية العقار بـاسمه بعد
تسـديده قيمة مـا تم تشييده من
ابنيـة مطروحاً منها قيمة البناء
الـــــذي تم هـــــدمـه وتلـــــزم الجهـــــة
الـتـي بــــاعـت الـعقــــار بــتعــــويــض
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بـدون بــدل أو ببـدل رمـزي لأزلام
النظام السابق.

المـــــادة 5- اولاً- تخـتـــص الهـيـئــــة
بـــالنـظــر في الــدعــاوى المــشمــولــة

بأحكام هذا القانون.
ثـــــانــيــــــاً- علـــــى جــمــيع المحـــــاكــم
العــــــراقــيــــــة احــــــالــــــة الــــــدعــــــوى
المــشمـولـة بــأحكـام هــذا القـانـون
علــــــى الـلجــــــان القـــضــــــائــيــــــة في
الهيئة ولغـاية انتهاء مدة تقديم

الطلبات. 
ثــــالـثــــا- لـلجــــان القــضــــائـيــــة في
الهــيــئـــــة الـــتقــــــدم علـــــى جــمـــيع
المحــاكـم العــراقـيــة فـيـمــا يـتـعلق
بولايـتها على الدعـاوى المشمولة

بأحكام هذا القانون.

الفصل الثالث
الإجراءات الشكلية

المادة- 6- على اللجان القضائية
اتخــاذ الاجـــراءات التـــاليـــة عنــد
نظر الدعاوى المعروضة امامها:

أولاً- إلـغــــــاء قــــــرارات المــــصــــــادرة
والاسـتـيلاء والـتخـصـيـص الـتـي
تمـت خلافــاً للـطــرق القــانـــونيــة
المـتبعـة علـى العقـار الـذي مـازال
سنـد الملـكيـة بــاقيـاً بــاسم مــالكه

الاصلي في السجل العقاري.
ثـــانـيـــاً-اعـــادة مـلكـيـــة الـعقـــارات
الــــتــــي تمــــت مــــــصــــــــــادرتـهــــــــــا او
الاستـيلاء علـيهــا والـتي مــازالت
مــــسـجلـــــة بـــــاســم الـــــدولـــــة الـــــى

مالكها الأصلي.
ثالثاً- إعادة ملكية المساجد ودور
ــــــة ــــــديــنــي ــــــدارس ال ــــــادة والم العــب
ــــــــا ــــــــات والـــتــكــــــــاي والحــــــســـيـــنـــي
والجمعيـات الخيـرية المـصادرة او
المـــسـتــملـكــــة بغـبن فــــاحـــش الــــى

مالكيها الاصليين.
رابعـــــاً- إذا ثــبــت ان بعــض كــبـــــار
مـــســــؤولـي الـنــظــــام الـــســـــابق او
أزلامه ومـن اسـتـغل نفــوذهـم قــد
تملـك عقـــــاراً مـــــا بــصـــــورة غـيـــــر
مشروعة فيعاد العقار الى مالكه
الاصــلـــــي وفــق أحـــكـــــــــــــام هـــــــــــــذا

القانون.
خـامـسـاً- إذا كـان العقــار المصـادر
او المــسـتـــولـــى علـيه قـــد تم بــيعه
الى شخـص )طبيعي او مـعنوي(
ولـــم تجـــــــر عـلـــيـه اضـــــــافـــــــات او
تحـسينـات عنـدئذ يـكون للـمالك

الأصلي احد خيارين هما:
أ- اعـــادة مـلكـيــــة العقـــار بـــاسـمه
وفي هــذه الحــالــة يعــوض المـــالك
الحــالي بمـا يعـادل قـيمـة العقـار
وقت اقـامة الدعـوى وتلزم الجهة
الـتي بــاعت العقـار بعــد المصـادرة

او الاستيلاء بدفع التعويض.
ب- الـتعـويـض عن قـيمــة العقـار
وتلـزم الجهـة الـتي بـاعـت العقـار
)اولاً( بعد المـصادرة او الاستيلاء
بــــدفع الـتعـــويــض بقـيـمـته وقـت

اقامة الدعوى.
سـادسـاً- إذا اجــريت علـى العقـار
بعد مصـادرته او الاستيلاء عليه
اضـافـات او تحـسـينــات ففي هـذه
الحــالـــة يكـــون للـمــالـك الأصلـي

احد خيارين هما:
أ- اعـــادة مـلكـيــــة العقـــار بـــاسـمه
ودفـع قــــيــــمـــــــــة الاضـــــــــافـــــــــات او
الـتحـسـينــات قــائمــة الــى المــالك
الحالي وقت اقـامة الدعوى وهنا
يكــــون علــــى الجهـــة الـتـي بـــاعـت
الـعقـــــار )اولاً( بعــــد المــصــــادرة او
ــــــــالــك الاســـتـــيـلاء تـعــــــــويـــــض الم
الحـــالي مــا يعــادل قـيمــة العقــار
بـقـــيـــمـــتـه تـلــك الاضـــــــافـــــــات او

التحسينات.
ب- القــبـــــول بــتعـــــويـــض يعـــــادل
قـيمة العقـار وقت إقامـة الدعوى
مطـروحاً منه قيمـة الإضافات أو
الـتحـسـينــات قـــائمـــة وهنــا تلــزم
الجهـة الـتي بـاعـت العقـار )اولاً(
بعــد المصـادرة او الاسـتيلاء عـليه

بالتعويض.
ســـابعـــاً- إذا تم بـيـع العقـــار بعـــد
مـــصـــــــادرته او الاســتــيـلاء علـــيه
وأضـــيـف الـــيـه عـقـــــــار آخـــــــر وتم
تـوحيدهما عندئذ يكون للمالك

الأصلي الخيارات التالية:
أ- إعادة  تـسجيل العقار الأصلي
بــتعــــويــض المــــالـك الحــــالـي عـن
قـيمـة العقــار المضـاف بمـا يعـادل
قـيـمــته وقـت إقــــامــــة الــــدعــــوى،
وتلـزم الجهـة الـتي بـاعـت العقـار
)اولاً( بــعـــــــــــــــد مــــــــصـــــــــــــــادرتــه او
الاســتـــيلاء بـــتعــــــويـــض المــــــالـك
الحـالي عن قيمة العقار الأصلي

بقيمته وقت إقامة الدعوى.
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القانون يعالج الكثير من الغموض في بعض النصوص والأضرار والنواقص
التي رافقت تطبيق القانون السابق

صدور قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية الجديد

ان الغاية الأساسية من قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية الجديد هي ضمان الحماية القانونية للناس كافة، لان تطبيق
الأحكام الواردة في اللائحة التنظيمية رقم )12( لسنة 2004 اظهر هناك نقصاً في بعض موادها وغموضاً في بعض النصوص

استوجب توضيحه بما يتلاءم ونهج القانون العراقي ويساير التشريع الحديث في اتجاهاته.وتضمن مشروع القانون اسم الهيئة
حيث جاء منسجماً وقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، كما عالج المشروع تشكيل اللجان القضائية حيث ان مديرية عقارات

الدولة أو من ينوب عنها هي احد التشكيلات العائدة الى وزارة المالية، وان هناك دعاوى كثيرة الخصم فيها وزارة المالية.وعالج
المشروع تعويض المشتري الاول وأزال جهالة وقت تقدير التعويض.واعتبر وقت الدعوى هو المعيار لتقدير التعويضات كما
عالج المشروع الطعن بالقرارات الصادرة من اللجان القضائية والمكتسبة الدرجة القطعية لمن كان متعدياً اليه الحكم أو ماساً

بحقوقه.كما ساير المشروع قانون المرافعات المدنية النافذ في تحديده لمدة الطعن والاعتراض على الحكم الغيابي.
وندرج في أدناه فقرات القانون الذي نشر في جريدة الوقائع العراقية:

بغداد/ المدى

العدد )621(الثلاثاء)14( آذار 2006

NO (621)Tus. (14) March


